
شرط المصلحة في دعوى الالغاء
	تعد المصلحة شرطاً أساسياً لقبول أي دعوى (مدنية كانت أم  إدارية) إذ لا دعوى من دون مصلحة وحيث لا توجد مصلحة لا توجد دعوى، وهذا الأمر مجمع عليه من قبل الفقه، كما انه يعد من المبادئ العامة في التقاضي ، وعلى الرغم من ذلك لم يغفل المشرعون ترديده إذ أشارت  إليه المادة (6) من قانون المرافعات المدنية([footnoteRef:1])، كما أكد عليه قانون الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل بنصه (تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية .... بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن) ([footnoteRef:2]). [1: ( ) ينظر قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.]  [2: ( ) ينظر المادة (7/ رابعا ) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل .] 

    1-التعريف بالمصلحة.
	تعرف المصلحة بوصفها شرطاً من شروط التقاضي بأنها الفائدة التي تعود للمدعي من خلال الحكم بطلباته في الدعوى ، فإذا خلت الدعوى من فائدة وجب عدم قبولها.
  2-شروط المصلحة في الدعوى .
	بالرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية ، والمعززة بالمادة (7/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي يتضح إن هنالك عدة شروط متطلبة في المصلحة وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
ا. أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة .
	يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية في دعوى الإلغاء، بان يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد مس حالة خاصة بالمدعي, سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم غير مادية (مثل القرارات الماسة بحرية العقيدة الدينية) .
 ومما تجدر الإشارة إليه إن ثمة فروقاً تنهض ما بين شرط المصلحة في القضاء المدني والقضاء الإداري، ففي الأخير لا يتطلب أن تتأسس المصلحة على فكرة الحق الشخصي ،بل يكفي توافر المصلحة الشخصية المباشرة لوقوع الطعن، وتتمثل حكمة ذلك في رغبة المشرعين  بتوسيع دائرة الطعن في دعوى الإلغاء بوصفها دعوى تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية.  
التطبيقات:
-   قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ( إن كل مالك في احد الشوارع له مصلحة شخصية ظاهرة في الطعن في القرارات المنطوية على مخالفة لنظام البناء في الشارع الذي يقع ملكه فيه للحيلولة دون قيام أبنية تتجافى مع شرائط العمران التي يفترض أنها شرعت لغاية جمالية أو صحية، وبذلك يكون المدعي بوصفه مالكاً لأرض مجاورة للبناء المراد إقامته ذا مصلحة شخصية في الطعن في قرارات الترخيص بالبناء المذكور). 

-  هل يتوفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الورثة ؟ 
تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على انه لا يقبل من الورثة أن يحلو بصفة آلية محل مورثهم في السير في إجراءات دعوى الإلغاء إذا مات مورثهم قبل صدور الحكم فيها، إلا إذا توافر فيهم شرط المصلحة الشخصية المباشرة, وتبعا لذلك لا يقبل طعن الورثة بقرار صادر من إحدى جهات الإدارة برفض تعيين مورثهم لأنهم لا يعدون أصحاب مصلحة وهم لا يكونون في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً.  
- على انه يكون للورثة مصلحة شخصية ومباشرة تخول لهم حق الاستمرار في إجراءات الدعوى إذا ما تعلق الأمر بإلغاء قرار إداري بعدم ترقية مورثهم, 
ب. أن تكون المصلحة مؤكدة.
	  الأصل في الدعاوى القضائية (مدنية كانت أم إدارية) إنها تحمي المصالح المؤكدة، والمصالح المؤكدة هي المصالح التي يكون من المؤكد إن فائدة مادية أو أدبية ستعود على رافعها من جراء مباشرتها .
      لكن إذا كان هذا الأصل فان المشرع أجاز على سبيل الاستثناء قيام الدعوى استناداً إلى المصالح المحتملة إذا كان هنالك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن، لذا إذا كان للمصالح المحتملة دور في الدعاوى المدنية فمن المنطقي أن يكون لها دور في دعوى الإلغاء ونقول من المنطقي لسببين:
الأول: إن دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية وبالتالي ومن باب أولى إن تتسع لتشمل المصالح المحتملة.
الثاني: إن دعوى الإلغاء لا تقام إلا خلال مدة قصيرة (شهرين أو ستين يوما) وبالتالي قد يضيع بفواتها الحق إذا ما انتظر الطاعن حتى تصبح مصلحته محققة، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في احد أحكامها (للموظف الحق في الطعن في قرارات الترقية التي تتم بمخالفة القانون إذا كان من شانها أن تلحق به ضررا ولو محتملا، وان للموظف الأقدم الحق في الطعن في ترقية الموظف الأحدث لان مصلحة الطاعن محققة في إلغاء القرار فيما اشتمل عليه من ترقية الأحدث إذ يترتب على ذلك زوال أسبقيته في ترتيب الأقدمية ..) .
[bookmark: _GoBack]  ج-يجب أن تكون المصلحة متوفرة وقت رفع الدعوى .
يجب أن تكون المصلحة متوفرة وقت رفع الدعوى وإلا وجب عدم قبولها , لكن إذا كانت المصلحة شرطاً لقبول الدعوى فهل يتطلب استمرارها لحين صدور الحكم؟
إن القاعدة المسلم بها في القضاء المدني إن المصلحة يجب أن تستمر من وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ، لكن هذه القاعدة غير  متفق  عليها في القضاء الإداري، ذلك إن الدعوى الإدارية توجه لذات القرار وتهدف إلى حماية مبدأ المشروعية، كما إن أثرها يمتد إلى الكافة خاصة الذين يكتفون بالدعوى المقامة من احدهم فإذا انتهت مصلحة رافع الدعوى بعد مضي مدة جواز الطعن أضير الآخرون ممن يمسهم القرار، لذا يكفي توافرها وقت رفع الدعوى , لكن مما يلفت النظر إن القضاء الإداري في العراق جرى في تطبيقات له على انتهاء الدعوى بزوال مصلحة رافعها.
ثالثا : شرط ميعاد رفع الدعوى. 
	يقصد بميعاد رفع الدعوى الشرط المتعلق بميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري، ويتمثل هذا الميعاد بمدة الشهرين في فرنسا والستين يوماً في مصر ، أما بالنسبة للعراق فان الأمر يحتاج إلى توضيح، فقد نصت المادة 7/سابعا /أ (يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً, وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها ).
	أما ف (ب) من نفس المادة فقد نصت ( عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، .... ولا يمنع سقوط الحق في الطعن من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون).
عند   النظر في النصين انفي الذكر يتضح ما يأتي :
1. إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء في العراق يتضمن شرط التظلم السابق على الطعن، وميعاد رفع دعوى الإلغاء وهو ستين يوماً .
1. إن المشرع العراقي قد حدد المدة التي يجب على المتظلم أن يقدم تظلمه فيها وهي ثلاثين يوماً ، خلافاً لما كان عليه الحال قبل صدور قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013  إذ كان المجال مفتوحاً أمام المتظلم لتقديم التظلم متى يشاء مما يترتب عليه عدم استقرار الأوضاع القانونية وبقاء القرار مهددا بالإلغاء لمدة غير محددة .
1. إن مدد الطعن المذكورة تشمل دعوى الإلغاء ولا تشمل دعوى القضاء الكامل (التعويض) , إذ تخضع الأخيرة لمدد الطعن العادية، والمدد الأخيرة هي أطول من مدد الطعن بالإلغاء، مما يترتب عليه بقاء مجال التعويض قائما ًعند انتهاء موعد الطعن بالإلغاء.

المسائل التي يثيرها ميعاد الطعن كشرط في الدعوى :
1-بدء الميعاد : إن بدء ميعاد الطعن له صلة وثيقة  بوصول العلم بالقرار الإداري لمن وجه  إليه، وان العلم بالقرار يتم بإحدى وسيلتين : 
أ -النشر في الجريدة الرسمية : يعد النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة الأساسية لتحقق العلم بالقرارات التنظيمية ،كونها تضع قواعد عامة مجردة .ويجب أن ينصرف النشر إلى القرار الإداري بأكمله ،أو إلى كافة العناصر التي تفيد العلم الكافي بالقرار إذا رأت الإدارة نشر ملخصه. 
ب-التبليغ : ويعد الوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الإدارية الفردية كونها تخاطب شخصاً محدداً أو أشخاص محددين بالذات ،ولا يشترط في التبليغ كقاعدة عامة شكلية معينة, لكن وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بعض الأمور التي تفيد العلم الكافي بالقرار مثل الجهة الإدارية التي أصدرته ، رقم وتاريخ القرار ، ملخص بمضمون القرار إلى غير ذلك من الأمور .
2-كيف يتم احتساب الميعاد : يتم احتساب ميعاد الطعن وفقا للقواعد المقررة في  قانون المرافعات المدنية , فلا يحتسب اليوم الذي يجري فيه التبليغ أو النشر وإنما من اليوم التالي، وينتهي بانتهاء اليوم الأخير ( 60 يوما ) فإذا صادف اليوم الأخير عطلة فيمتد إلى اليوم التالي .
3-حالات إطالة ميعاد الطعن : تعد مدد الطعن من النظام العام، وبالتالي  لا يجوز أن يقع الاتفاق عن خلافها، لكن ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سمح القضاء الإداري بإطالة هذا الميعاد وامتداده في أحوال عديدة نركزها في حالتين: : 
أ-حالة وقف الميعاد: ويقصد به توقف سريان ميعاد الطعن بعد البدء به على أن تستكمل المدة بعد انتهاء سبب الوقف ، ويتمثل السبب الموقف لميعاد الطعن بالقوة القاهرة، ويقصد بالقوة القاهرة كل عذر قهري يحول بين الطاعن وبين تقديم الطعن, ويخضع تقدير وجود القوة القاهرة من عدمها  لسلطة القاضي يقدرها في كل قضية على حدة، إذ لا يوجد نص تشريعي يحدد حالات القوة القاهرة، وبناء على ذلك عد القضاء الإداري في مواقف متعددة ظروف الاعتقال لشخص معين ، وكذلك المرض الشديد الذي يمنع صاحبه من الطعن قوة قاهرة توقف ميعاد الطعن. 
مثال : لو افترضنا إن مدة عشرين يوماً قد مضت على بدء سريان مدة الطعن وحصلت قوة قاهرة فيتم احتساب المدة بعد زوال سبب الوقف من اليوم الحادي والعشرين ولغاية اليوم الستين.   

ب- قطع الميعاد : ويقصد به عدم الاعتداد بالمدة السابقة لتحقق سبب القطع لقيام صاحب الشأن بإجراء يؤكد جديته في اقتضاء حقه , ومن هنا يلاحظ إن قطع الميعاد يختلف عن وقف الميعاد ففي الأخير يتم الاعتداد بالمدة المنقضية والسابقة لسبب الوقف, وتتمثل أسباب قطع الميعاد بحسب ما استقر إليه القضاء بما يلي :   
1. التظلم في الدول التي تجعل من التظلم اختيارياً: والحكمة من ذلك تتمثل في إن قيام صاحب الشأن بالتظلم لدى الجهة الإدارية ( وهو غير ملزم بذلك ) يؤكد جديته في اقتضاء حقه، ويبدأ احتساب ميعاد جديد يبدأ من تاريخ صدور قرار الإدارة برفض التظلم في الرد الصريح، ومن تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم في حالة سكوت الإدارة  .
1. طلب الإعفاء من الرسوم القضائية : إن قيام صاحب الشأن بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يؤدي إلى قطع الميعاد ،واحتساب ميعاد جديد يبدأ من تاريخ إعلان المحكمة الإعفاء من دفع الرسم من عدمه، وتتمثل الحكمة من ذلك في رغبة القضاء المساواة في حق التقاضي بين القادرين وغير القادرين على دفع الرسوم .  
1. تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة إن تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى قطع الميعاد واحتساب ميعاد جديد يبدأ من تاريخ إعلان المحكمة عدم اختصاصها، وتتمثل الحكمة من تقرير ذلك في جدية الطاعن الذي يخطا في توجيه الدعوى إلى محكمة غير مختصة في اقتضاء حقه   .

رابعاً: التظلم 
	يراد بالتظلم الالتماس الذي يتقدم به أصحاب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لغرض إعادة النظر في قراراها الإداري بالسحب أو الإلغاء أو التعديل, ويكون التظلم على صورتين, صورة التظلم الاختياري وفيه يكون للمتظلم الحرية بين سلوك سبيل الإدارة أو اللجوء إلى القضاء أو كليهما معاً، وتتمثل أهمية التظلم في هذا الفرض أن يكون سبباً قاطعاً لميعاد الدعوى([footnoteRef:3]) ، وكذلك صورة التظلم الإجباري وفيه يكون المتظلم ملزماً باللجوء إلى الإدارة قبل سلوك طريق القضاء وتتمثل أهمية التظلم في هذا الفرض في انه يعد  شرطاً شكليًا جوهرياً لأغراض إقامة الدعوى يترتب على تخلفه رد الدعوى، لذا فالأهمية القضائية للتظلم تختلف في صورتي التظلم الاختياري والإجباري، ويلاحظ بهذا الشأن إن المشرع العراقي اتجه إلى جعل التظلم وحوبياً لأغراض إقامة الدعوى خلافا لاتجاه اغلب التشريعات ولاسيما الفرنسي والمصري التي تجعل الأصل في التظلم أن يكون اختيارياً([footnoteRef:4]). [3: () نصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري على (ينقطع سريان هذا الميعاد للتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ...).]  [4: ( ) الأصل في التظلم أن يكون اختيارياً عدا بعض الحالات التي يحددها القانون ,ففي فرنسا قرر القانون وجوب التظلم عند تعلق الطعن بالقرار الإداري غير المشروع في حصول الطاعن على تعويض نتيجة لضرر مادي ، وفي مصر قررت المادة (12) من قانون مجلس الدولة وجوب التظلم في الحالات آلاتية :1. التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو منح العلاوات .2. الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة باحا لتهم إلى المعاش أو الاستيداع آو فصلهم بغير الطريق التأديبي . 3. الطلبات التي يقدمها  الموظفون العموميون    بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ] 

	وفي جميع الأحوال يشترط في التظلم كي يكون منتجاً للأثر ما يأتي:
1-أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة: ويقصد بالجهة الإدارية المختصة الجهة مصدرة القرار الإداري أو السلطة الرئاسية لها، ولا أهمية للتظلمات المقدمة إلى جهات إدارية غير مختصة من الناحية القضائية , وتطبيقاً لذلك تقول محكمة القضاء الإداري في العراق بمناسبة احد أحكامها( لا تختص المحكمة في الطعون الواقعة على التظلم المقدم إلى الجهة الإدارية غير المختصة) .

2-أن يقدم التظلم خلال المدة القانونية المقررة وهي شهرين في فرنسا ومصر، أما في العراق فإن المشرع قد حدد تلك المدة بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ بالأمر أو القرار الإداري أو اعتباره مبلغاً .
3--يجب أن يكون التظلم واضحاً ومحدد المعنى، بان يذكر فيه الجهة التي صدر منها القرار، وتاريخ القرار، واسم الطاعن، وموضوع التظلم بعبارات واضحة غير مبهمة حتى تستطيع الإدارة مراجعة قرارها .
د-أن يقدم التظلم تجاه قرار إداري نهائي , إذ لا يمكن أن يقع التظلم تجاه قرارات إدارية غير نهائية .
4- أن يكون التظلم مجدياً, فالحكمة من التظلم تكمن في إمكانية مراجعة الإدارة لقرارها ،وعلى ذلك عدت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم التظلم غير المجدي التظلم الواقع تجاه قرارات أعلنت الإدارة سلفاً إنها لن تنظر في الطعن المقدم بشأنها.  







